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التعاون الدولي في مكافحة الفساد 
ةفي الصفقات العمومی

مرسلي عبد الحق. د
تامنغست لالمركز الجامعي 

مقدمة
المجتمع الدولي كالمجتمع الوطني یقوم على نظام مترابط الأجزاء لا 

تكامل عناصره وانسجامھا، فالقضاء دون من فیھ یمكن تحقیق التعایش 
لھ من بتضافر الجھود بین كلّ حقق إلاّ على الجرائم التي تنخر كیانھ لا یت

الساحة الدولیة، ومادامت العلاقات الاقتصادیة تضاعفت على في دور 
المشاكل التي تترتب عن ذلك تتجاوز المستوى الكمي والنوعي فنجد أنّ 
. دولة لھا صلة بالجریمةھا تدخل كلّ الحدود الوطنیة وبتالي یقتضي حلّ 

جرنا إلى التطرق إلى أكثر الجرائم انتشارا ولعل البحث في ھذا الموضوع ی
.على المستوى الدولي وھي جریمة الفساد

قد یقتضي التحقیق والتحري عن جریمة الفساد تجاوز الحدود و
الوطنیة للدولة التي لھا الاختصاص بحسب القواعد التقلیدیة للقانون الدولي 

متابعة مرتكبي د أنّ تطبیقا لمبدأ السیادة الوطنیة، وتكریسا لھذا المبدأ نج
جرائم الفساد في مأمن عن المتابعة الجزائیة من قبل دولھم إذا حدث 
وخرجت إحدى عناصر الجریمة من الدولة الأصلیة، لذا اھتمت المجموعة 
الدولیة على المستوى العالمي والاقلیمي وحتى الثنائي بھذا الانشغال عندما 

حصر جریمة الفساد لا سیما وضعت مجموعة من الاتفاقیات الدولیة ھدفھا
على مجموعة من الآلیات ، ونصت الصفقات العمومیةتلك التي تتعلق ب

.الدولیة للتعاون الدولي بینھا
لتعاون اشكال المطروح في ھذا السیاق ھو ما ھي مجمل آلیات الإو

للاجابة عن ھذه الدولي لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة؟ و
التعاون الأول یخص : ا توزیع الدراسة في ثلاثة محاورشكالیة ارتأینالإ

المستوى العالمي والثاني نتناول على لمكافحة الفساد في الصفقات العمومیة 
فیھ التعاون لمكافحة الفساد في الصفقات العمومیة على المستوى الاقلیمي 
والمحور الثالث خصصناه لدراسة النقائص والبدائل المتعلقة بالفساد في 

.                 صفقات العمومیةال
الاتفاقیات الدولیة العالمیة المتعلقة بالتعاون لمكافحة الفساد في : المحور الأول

.الصفقات العمومیة
لقد تبنت المجموعة الدولیة اتفاقیتین أساسیتین في موضوع مكافحة 

اقیةأساسا في اتفالصفقات العمومیة، تتمثل في ذلك المتعلق بالفساد بما في
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مم المتحدة لمكافحة اتفاقیة الأالأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة و
الفساد، ھذا بالإضافة إلى اتفاقیات دولیة عالمیة أخرى لا تتناول موضوع 

اعتبار الفساد بشكل مباشر كتلك المتعلقة بغسیل الأموال، والملاحظ أنّ 
الجرائم الدولیة قارن مع غیرھا من یجعلھا تالفساد جریمة دولیة لا 

.كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانیة وجریمة العدوانالمعروفة 
اعتماد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة تمّ :اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-1

ونصت على مجموعة من آلیات التعاون 2003أكتوبر 31:الفساد في
لرابع، والجدیر بالذكر أنّ الدولي في مجال مكافحة الفساد في الفصل ا

یة الاتفاقیة تناولت الفساد عموما بما فیھ الفساد في مجال الصفقات العموم
طراف ببعض المبادئ المتعلقة بحیث نصت على التزام الدول الأ

والتدابیر المبادئ بالمشتریات العمومیة وإدارة الأموال العمومیة، ومن ھذه 
ى معاییر موضوعیة في اتخاذ علبناء نصت على الشفافیة والتنافس 

القرارات في مجال المشتریات العمومیة، النشر الواسع للمعلومات المتعلقة 
رساء العقود إبالمناقصات والمشتریات، الوضع المسبق لشروط المشاركة و

وقواعد المناقصات العمومیة ونشرھا، وضع سبل للإنصاف والطعن على 
لقواعد القانونیة في مجال الصفقات المستوى الداخلي في حال عدم احترام ا

.   )1(العمومیة
على التزام الدول بالتعاون مع بعضھا البعض في الاتفاقیة ولقد نصت 

المسائل الجنائیة بالتوافق والتناسب مع نظمھا القانونیة المختلفة ذات الصلة 
بالفساد، وفي ھذه السیاق یمكن للدول أن تتحلل من التزامھا بالتعاون بحجة 

مر الذي نراه یتعارض ، الأدم توافق القانون الداخلي مع القانون الدوليع
ول أن تتحلل من لدّ لھ لا یجوز مع أسس القانون الدولي التي تنص على أنّ 

مسؤولیتھا الدولیة بالاحتجاج بالقانون الداخلي مثلما ورد في القضاء الدولي 
.في قضیة مصنع شورزو وقضیة ألاباما

مم المتحدة في ھذا السیاق عدة أدوات قانونیة ووضعت اتفاقیة الأ
تشكل قنوات للتعاون الدولي وھي تسلیم المجرمین، نقل الأشخاص المحكوم 

جراءات الجنائیة، التعاون في عدة القانونیة المتبادلة، نقل الإعلیھم، المسا
انفاذ القانون، التحقیقات المشتركة، أسالیب التحري الخاصة، التعاون في 

.د الموجوداتاستردا
أخضعت الاتفاقیة نظام تسلیم المجرمین إلى بعض : تسلیم المجرمین-أ

الأحكام التي تشترطھا القوانین الداخلیة في أغلب دول العالم لكي لا 
منھا أن تكون الجریمة المطلوب التسلیم ویمس ذلك بالسیادة الدول، 

للتسلیم الدولة الطالبة؛بشأنھا تعتبر كذلك في قوانین كلا الدولتین
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ویستثنى من ذلك قبول الدولة المتلقیة للطلب . )2(والدولة المتلقیة للطلب
إذا كان قانونھا الداخلي یسمح بذلك والجریمة منصوص علیھا كذلك 

المتلقیة قانون الدولة وفقا للاتفاقیة بالرغم من عدم تجریم الفعل في 
قیة الأمم اتفاالخصوصیات التي استحدثتھا للطلب ذلك، ویعد ھذا من 

امكانیة التنازل عن شرط التجریم تالمتحدة لمكافحة الفساد التي فتح
.)3(المزدوج

ا فیما یتعلق بتكییف الجرائم المتعلقة بالفساد فلا یجوز للدول أمّ 
الأطراف اعتبار أیا من الجرائم المنصوص علیھا في الاتفاقیة جرائم 

ھذه الاتفاقیة اعتمدت إذا سیاسیة إذا طلب منھا تسلیم أي متھم في حال ما 
ن تدرج مجموع تلتزم الدول الأعضاء في الاتفاقیة بأأساسا لطلب التسلیم، و

الجرائم المنصوص علیھا في الاتفاقیة ضمن الجرائم القابلة للتسلیم 
.  )4(بشأنھا

اللجوء إلى آلیة تسلیم المجرمین یرجع إلى القرن نّ إوفي الواقع 
دول تبرم معاھدات من أجل إعادة الجناة التاسع عشر عندما كانت ال

الخطیرین إلى الدول التي تطالبھم من أجل الملاحقة، وأبرمت العدید من 
الدول اتفاقیات ثنائیة متعلقة بالتسلیم لكنھا كانت تختلف من حیث الجرائم 
المعنیة بذلك، في حین كانت أغلب التشریعات العالمیة تشترط معاھدة 

العدید من الدول في اعتماد تشریعات بعدھا بدأت و،خاصة من أجل التسلیم
.)5(عقابیة تسقط شرط وجود اتفاقیة ثنائیة متعلقة بالتسلیم

ولقد نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على التزام الدول 
مین العام غ الأخاصة من أجل التسلیم بأن تبلّ التي تشترط وضع اتفاقیات 

المعتبر من أجل التسلیم بین الاتفاقیة أو اتفاقیات للأمم المتحدة عن الأساس
طراف التي لا ترضى بأن تكون ي الحالة الثانیة تتعھد الدول الأخاصة، وف

اھدات خاصة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أساسا للتسلیم بأن تبرم مع
.)6(الأخرىالأعضاء مع الدول بالتسلیم 

مین فالاتفاقیة تحیلھا إلى القانون وفیما یتعلق بشروط تسلیم المجر
تفاقیة المبرمة في ھذا الشأن بین الاالداخلي للدولة متلقیة الطلب أو إلى 

الدول المعنیة، وأجازت الاتفاقیة للدولة التي تلقت طلبا للتسلیم خاص 
قلیمھا أن تحتجزه من أجل تسلیمھ متى اقتنعت إبشخص موجود على 

كان الشخص المطلوب تسلیمھ من مواطني ا إذا أمّ . بضرورة وتبریر ذلك
ھا تلتزم بإحالة الدولة التي تلقت الطلب ورفضت لذلك طلب التسلیم فإنّ 

القضیة أمام الجھات المختصة من أجل متابعتھا جزائیا باعتبارھا جرما 



)167(

)09(الاجتھـــاد العدد...ةمن أشغال ملتقى الصفقات العمومی

- ستغمناتلالمركز الجامعي معھد الحقـــــــــــــــــوق            ؛الاجتھــــادمجلة 
الجزائر

ون بین الدول المعنیة في خطیرا في قانونھا الداخلي ویتم التنسیق والتعا
ولكن ضمنت الاتفاقیة معاملة الشخص المطلوب ثبات والتحقیق،مجال الإ
وحقوق الانسان عموما المتعلقة بحقوق المواثیق وفق لما تنص علیھ تسلیمھ 

.)7(المتھم خصوصا أینما وجد

یشكل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت والجدیر بالتنویھ أنّ 
تسلیم المجرمین أو ھا تلزم الدول بعلى عدم امكانیة تفسیرھا على أنّ صریح 

طلب التسلیم أسباب وجیھة متعلقة التي رفضت المطلوبین إذا كان للدولة 
الصلة بدین أو أصل أو عرق أو جنس أو جنسیة يبالغرض من المتابعة ذ

أو الرأي السیاسي، كما تنص الاتفاقیة على عدم جواز تبریر رفض طلب 
تزم رفض التسلیم بالتشاور التسلیم بسبب أمور مالیة، وتلتزم الدولة التي تع

صدار قرارھا مع الدولة الطالبة لھ لتسمح لھا بتقدیم دفوعھا من أجل إقبل 
.  )8(قناع الدولة بالتسلیمإ

تلزم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد :المساعدة القانونیة المتبادلة-ب
ة بعضھا البعض بالمساعدة القانونیة والقضائیالدول الأطراف بأن تمد 

مثل التحقیقات والملاحقات ویكون ذلك بالخصوص بغرض الحصول 
ثباتات، تبلیغ المستندات القضائیة، تنفیذ عملیات التفتیش الإعلى الأدلة و

والحجز والتجمید، فحص الأشیاء والمواقع، تقدیم المعلومات والمواد 
والأدلة وتقییمات الخبراء أو أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، 

ید العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء الأخرى تحد
.)9(استرداد الموجوداتو، طواعیةتیسیر مثول الأشخاص 

عضاء التحجج بالأسرار المالیة لقد منعت الاتفاقیة على الدول الأو
والمصرفیة لعدم تقدیم معلومات ومساعدات قانونیة لدولة أخرى، ویجوز 

سیاق رفض طلب المساعدة القانونیة بسبب انعدام ازدواجیة الھذا للدولة في 
النظر في الغرض من الاتفاقیة قبل رفض الطلب، إلى التجریم لكن أحالتھا 

ومع ذلك یتعین على الدولة أن لا ترفض الطلب إذا كان لا یتضمن إجراءً 
إذا سیما وعلیھا أن تبرر أسباب الرفض لا ، قسریا ولم یكن الطلب تافھا

.)10(التشریعیة بین الدولالمنظومات الأمر باختلاف تعلق

تنص اتفاقیة الأمم : شخاص المحكوم علیھم والإجراءات الجزائیةنقل الأ-ج
المتحدة على جواز نقل الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة الحبس أو أي 
عقوبة أخرى سالبة للحریة من دولة طرف إلى دولة أخرى من أجل 

. )11(إقلیمھاإتمام مدة العقوبة على 
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خاصة إذا كان في إطار حسن ، وبھدف تركیز الملاحقات الجزائیة
عضاء في ھذه الاتفاقیة أن یتفقا على نقل یجوز للدول الأ،سیر العدالة

بجرائم نصت المتعلقة الجنائیة القضائیة إجراءات الملاحقات والمتابعات 
. )12(علیھا الاتفاقیة

نفاذ القانون إلمقصود بالتعاون في مجال ا:التعاون في مجال إنفاذ القانون- د
أو تنفیذ القانون مجموع التدابیر التي تتخذھا الدول بالتوافق فیما بینھا 
من أجل التطبیق الفعلي والفعال للقوانین المتعلقة بجرائم الفساد وعلى 
الدول أن تتعاون بالخصوص في ذلك عن طریق وضع آلیات للاتصال 

ة المختصة بشأن متابعة الجرائم ذات الصلة بین مختلف الأجھزة الوطنی
ویكون التعاون في مجال تنفیذ القانون كذلك بالتعاون في . )13(بالفساد

إجراء التحریات الجنایة عن طریق تبادل المعلومات المتعلقة بھویة 
الأشخاص المشتبھ في تواطئھم في ارتكاب الجرائم المتعلقة بالفساد أو 

ة والكشف المبكر للجرائم وغیرھا بما في ذلك المتعلقة بالأدلة الجنائی
.)14(الجرائم المستخدمة للتكنولوجیا الحدیثة

یجوز للدول في إطار ھذه الاتفاقیة أن تبرم اتفاقات :التحقیقات المشتركة- ه
ثنائیة أو أكثر من أجل إنشاء ھیئات تحقیق مشتركة للتحري عن جرائم 

في حالة غیاب الاتفاق على دولة ما منھا، وإقلیم الفساد المرتكبة في 
تشكیل ھذه الھیئات یجوز للدول الاعضاء أن تتفق على التحقیق في 
جرائم معینة بحسب الحالة بشرط أن یتم في إطار احترام مبدأ 

. )15(السیادة

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تنص على والجدیر بالذكر أنّ 
مھا على غرار الكثیر من الاتفاقیات آلیة متابعة ورقابة على احترام أحكا

عى ھیئة نشاء ھیئة تدإطراف في الاتفاقیة لدولیة، لذا تبنى مؤتمر الدول الأا
.  )16(مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةمراجعة تطبیق اتفاقیة الأ

مم لقد سبق اعتماد منظمة الأ:اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة-2
- 11-15:للاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالجریمة المنظمة المؤرخة فيالمتحدة 

تبني اتفاقیة مكافحة الفساد، ومھما یكن فیمكن اعتبار الاتفاقیة الأولى 2000
ذات طابع عام تشمل الفساد إذا كان لھ امتداد دولي منظم، ولقد نصت 
صراحة في نص خاص على جریمة الفساد من حیث تعریف الجریمة 

.)17(خاصة بمكافحتھاالتدابیر الوحتى بھا قصودمالو
ي واعتمدت الاتفاقیة لمجموعة من التدابیر الخاصة التعاون الدول

ساد ومنھا ما لم تتطرق مم المتحدة لمكافحة الفمنھا التي تناولتھا اتفاقیة الأ



)169(

)09(الاجتھـــاد العدد...ةمن أشغال ملتقى الصفقات العمومی

- ستغمناتلالمركز الجامعي معھد الحقـــــــــــــــــوق            ؛الاجتھــــادمجلة 
الجزائر

بحیث نصت على التعاون الدولي لأغراض المصادرة . خیرةلھ ھذه الأ
لة التي تتلقى طلبا من دولة أخرى طرف في الاتفاقیة لھا وفحواه التزام الدو

الاختصاص في متابعة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في الاتفاقیة 
مصادرة عائدات الجرائم والوسائل والممتلكات والأدوات وغیرھا أجل من 

. )18(الموجودة على إقلیمھاو
بالتعاون علقة كما نصت اتفاقیة الأمم المتحدة على تدابیر أخرى مت

، )20(علیھمالمحكوم الأشخاص نقل ، )19(الدولي منھا تسلیم المجرمین
جراءات ، نقل الإ)22(، التحقیقات المشتركة)21(المساعدة القانونیة المتبادلة

حكام الأوالملاحظ أنّ . )24(، والتعاون في مجال تنفیذ القانون)23(الجنائیة
تي نصت علیھا ھذه الاتفاقیة قد والوسائل القانونیة للتعاون الدولي النفسھا 

اعتمادھا كذلك في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تطرقنا تمّ 
. إلیھا في العنصر السابق

التعاون في إطار الاتفاقیات الاقلیمیة لمكافحة الفساد في الصفقات : المحور الثاني
.العمومیة

تعاون الدولي في عند استقراء تطور القانون الدولي في مجال ال
الدول أدركت مكافحة الفساد بما فیھا المتعلق بالصفقات العمومیة نجد أنّ 

في تسعینات القرن الماضي أھمیة تكاتف الجھود الدولیة لمحاصرة بعض 
ثارھا إلى أكثر من دولة، والملاحظ في آالآفات التي غالبا ما تمتد عواملھا و

ت بالتعاون على مستوى الاقلیمي أو الدول في البدایة بادرھذا السیاق أنّ 
. القاري قبل أن ینتقل إلى المستوى العالمي

وروبیة ھي من أولى المجموعة الأ:اتفاقیة مجلس أوروبا حول الفساد-1
المنظمات الاقلیمیة بعد الاتفاقیة الأمریكیة لمكافحة الفساد التي اھتمت 

خاصة في ھذا بمسألة رشوة الموظفین العمومیین عندما أصدرت توصیة
ثم تبنت الاتفاقیة الجزائیة لمجلس أوروبا حول الفساد لعام 1997الشأن سنة 

حكام منھا التدابیر الوطنیة المتعلقة بالوقایة تضمنت العدید من الأ، و1999
نشاء مجموعة الدول ضد الفساد كجھاز لمتابعة احترام وتنفیذ إمن الفساد، 

اق، بحیث تعاون الدولي في ھذا السیأحكام الاتفاقیة، ونصت كذلك على ال
طراف على ضرورة التعاون والمساعدة نصت على اتفاق الدول الأ

عضاء أن ترفض تقدیم المساعدة إذا تبادلة لكن مع ذلك یجوز للدول الأالم
بسیادتھا، مصالحھا الأساسیة، أمنھا القومي ضررا قدرت أن ذلك قد یلحق 

التحجج بالأسرار المصرفیة وإذا كان ة دوللا یجوز لأيّ و، أو النظام العام
طات المختصة على أمر من السلالقانون الداخلي یفرض ذلك فیكون بناءً 

.)25(سرار البنكیةبرفع الحمایة على الأ
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وروبیة المتعلقة المساعدة ما بین الدول الأوبالإضافة إلى التعاون و
طلوبین في ھذا بالفساد، نصت الاتفاقیة على تسلیم المالصلة بالمسائل ذات 

الشأن بحیث یجب أن تدرج الجرائم المتعلقة بالفساد ضمن الجرائم التي 
كما یجوز اعتبار ھذه الاتفاقیة . تتفق الدول على وجوب التسلیم بشأنھا

أساسا للتسلیم إذا لم تربط الدول المعنیة اتفاقیة خاصة بالتسلیم، ولقد 
شروط تسلیم المطلوبین إلى أخضعت اتفاقیة مجلس أوروبا المتعلقة بالفساد 

. تفاقیات التسلیم المبرمة في ھذا الشأنلاالتي تتلقى الطلب أو الدولة قانون 
وإذا تم رفض الطلب بالتسلیم من طرف الدولة بسبب راجع إلى جنسیة 

القضائي تلتزم بتقدیم المطلوب إلى الجھات الاختصاصالمطلوب أو إلى 
یھا أن تعلم الدولة الطالبة في الوقت القضائیة المختصة بغرض متابعتھ وعل

.  )26(النھائيالحكمبةالمناسب
جویلیة 11:اعتمدت بتاریخ:اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحتھ-2

نفسھا الواردة في اتفاقیة حكام الأوتضمنت اتفاقیة الاتحاد الافریقي 2003
ً لم یرد من أنّ مم المتحدة المتعلقة بتسلیم المطلوبین إلاّ الأ ھا أضافت التزاما

رفضھا لطلب دولة أخرى لتسلیم مطلوب ما على دقبل ھو التزام الدولة عن
ھا ھو المختص بتبلیغ الدولة الطالبة بالإجراءات النھائیة ءقضاأساس أنّ 

.)27(المتخذة في متابعتھ
كما تلتزم الدول بالتعاون من أجل مصادرة أموال وعائدات الفساد 

على طلب الدولة المعنیة أن تصادر إطار قوانینھا الداخلیة وبناءً وھذا في 
رجاع أي شيء یستعمل كدلیل في التحقیق في جرائم الفساد أو إوتقوم ب

رفض یكتسب كنتیجة لارتكاب جریمة من جرائم الفساد ھذا حتى ولو تمّ 
. )28(تسلیم الشخص المطلوب لسبب من الأسباب

انونیة المتبادلة تتعھد الدول مساعدة القوفي سیاق التعاون الدولي وال
طراف في الاتفاقیة بالتعاون فیما بینھا في تجریم الفساد الإفریقیة الأ

عمال المرتبطة بھ خاصة من جانب الدول الأصلیة للشركات المتعددة الأو
ة العمولات السریة والعملیات التجاریة سالجنسیات لا سیما ما تعلق بممار

طراف في ھذا الباب التعاون من أجل ب على الدول الأالدولیة، كما یتوج
منع استفادة الموظفین العمومیین من الاستفادة من عائدات الرشوة والفساد 

جل تجمید أموالھم في الخارج وإعادة الأموال أوھذا عن طریق التعاون من 
بالإضافة إلى التعاون في المسائل الجنائیة خاصة أثناء مرحلة . المختلسة

. )29(قیقات والمتابعاتالتح

وفیما یتعلق بالمساعدة القانونیة المتبادلة فنصت الاتفاقیة على التزام 
المتعلقة بالطلبات الدول بتقدیم المساعدة عند القیام فورا بمعالجة الملفات 
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جھزة الوطنیة المختصة في متابعة وقمع جرائم الفساد، المودعة من الأ
حكام الاتفاقیة أن یبرموا اتفاقیات ثنائیة طراف في إطار أیجوز للدول الأو

كما تلتزم كل . ا المجالھذفي بینھا ما خاصة ھدفھا تنظیم التعاون في 
طراف أن تتعاون في إعداد أبحاث ودراسات حول سبل ووسائل الدول الأ

جراء إمكافحة جرائم الفساد، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب و
.  )30(دورات تدریبیة مشتركة
فریقي للوقایة من ما سبق تمیزت اتفاقیة الاتحاد الإوبالإضافة إلى 

تنفیذ الاتفاقیة من طرف الدول الفساد ومكافحتھ بتنصیب ھیئة لمتابعة مدى 
شاري حول الفساد داخل الاتحاد طراف والمتمثل في المجلس الاستالأ
لازمة جراءات التعزیز اتخاذ الإفي تشجیع وسافریقي وتتمثل مھامھ أساالإ

لمنع الفساد في إفریقیا جمع وتوثیق المعلومات ونشرھا وتوعیة الجمھور، 
فریقیة تعاون من بقیة الھیات الإتقدیم الاستشارات اللازمة، تأسیس شراكة و

.)31(والمجتمع المدني والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة
تبنتھ : لفسادغرب إفریقیا حول مكافحة ابروتوكول المجموعة الاقتصادیة لدول-

، ونص البروتوكول كغیره من الاتفاقیات 2001دیسمبر 21:المجموعة في
دراج جرائم الفساد في قائمة الجرائم التي یمكن تسلیم المجرمین إعلى 

طراف التي لا اقیة قاعدة للتسلیم بین الدول الأبشأنھا ویمكن اعتبار الاتف
إلى الشروط الواردة في ترتبط  باتفاقیة خاصة بالتسلیم، ویخضع التسلیم

رفض طلب التسلیم من وفي حال. لدولة الطالبة للتسلیمالقانون الداخلي ل
جنسیة المطلوب أو اختصاص قضاء الدولة المطلوب بطرف الدولة بسب

جھاتھا أمام القضیة جال بأن تعرض التسلیم تلتزم الدولة في أقرب الآمنھا 
في حالة الاتفاق على ب إلاّ المطلوةالقضائیة المختصة من أجل متابع

.   )32(خلاف ذلك

ا ما یتعلق بالمساعدة القضائیة تتعھد الدول الأطراف في الاتفاقیة أمّ 
بالتعاون المتبادل وذلك بمعالجة الطلبات الصادرة عن السلطات المختصة 

جراءات وشكلیات التحقیق إالتدابیر الضروریة لتسھیل واتخاذ كلّ 
الفساد، ولابد أن یتسع مجال التعاون بین كل والمتابعات في جرائم 

المصالح المكلفة بتنفیذ وتطبیق القانون في إطار مكافحة الفساد، ویمكن في 
سیاق ذلك أن یشكلوا لجان تحقیق مشتركة للتحري في قضایا تدرس حالة 

.    )33(دون المساس بمبدأ سیادة الدولمن بحالة 
:ادالاتفاقیة الأمریكیة لمكافحة الفس-3
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مریكیة لمكافحة نصت الاتفاقیة الأو1996مارس :اعتمادھا فيتمّ 
المجرمین أولاھا تسلیم:طرافعلى آلیتین للتعاون بین الدول الأالفساد 

جراء تسلیم المجرمین إمریكیة لمكافحة الفساد على بحیث نصت الاتفاقیة الأ
نص على أھمّ على غرار الاتفاقیات السابقة لكن لم یفصل فیھا بشكل كافي و

جرائم المسائل المتعلقة بتسلیم المجرمین، منھا الاعتبار بقوة القانون أنّ 
تفاقیات المتعلقة بتسلیم المجرمینالاالفساد من الجرائم التي تطبق علیھا كلّ 

الأمریكیة جوز اعتبار الاتفاقیة طراف، والتي تبرمھا فیما بینھا الدول الأ
. )34(الدولیم بین الأساس القانوني لأي عملیة تسل
تسلیم آلیة مریكیة لمكافحة الفساد إلى جانب كما نصت الاتفاقیة الأ

المجرمین على التعاون والمساعدة بحیث ورد فیھا التزام الدول بالتعاون 
فیما بینھا في متابعة الجرائم المتعلقة بالفساد وذلك في إطار القوانین 

لاجھزة المؤھلة والمختصة ذات الوطنیة والاتفاقیات التي تنظم المسائل وا
الاتفاقیة على ضرورة التعاون الدولي في المجال التقني نصت الصلة، كذلك 

فیما یتعلق بالمناھج والتدابیر المستعملة في مجال الوقایة والمتابعة 
ع الاتفاقیة التعاون في ھذا الباب لاسیما في تبادل الخبرات والتحقیق وتشجّ 

تتجاھل مشاركة لا السیاق خاصة تلك التي والتجارب الدولیة في ھذا
.)35(المواطن

ونصت 2010دیسمبر 21:فياعتمدت :الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد-4
الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد على العدید من آلیات التعاون الدولي بحیث 

قد فأولى الاتفاقیات في ما یخص تعدد الوسائل القانونیة للتعاون، تعدّ 
الفساد مم المتحدة لمكافحة لیات التي نصت علیھا اتفاقیة الأالآأجملت كلّ 

المتعلقة خرى الأالاتفاقیاتالمتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة ووتلك 
،)36(القانونفي مجال نفاذ بالتعاون الدول التزام على نصت وبالفساد، 

نقل ، )38(صادرةالتعاون لأغراض الم، )37(المساعدة القانونیة المتبادلة
شخاص المحكوم ، نقل الأ)40(، تسلیم المجرمین)39(الجنائیةالإجراءات 

.)43(، التعاون في استرداد الممتلكات)42(، التحقیقات المشتركة)41(علیھم
النقائص والبدائل في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد في : المحور الثالث

.الصفقات العمومیة
قلیمیة الاالدولیة العالمیة والاتفاقیات من خلال التطرق إلى نصوص

السابقة یمكن التساؤل عن أسباب ضعف التعاون الدولي في القضاء على 
فما و. الصفقات الدولیة عموما وما تعلق منھا بالصفقات العمومیة خصوصا

سباب التي تعیق التعاون الدولي وبالتالي بدائل البحث في یلي بعض الأ
: ضاء على ھذه الآفاتإلغائھا من أجل دعم الق
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اختیاریة وعدم إلزامیة العدید من أحكام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتعاون -1
:الدولي

اتفاقیات التعاون الدولي في مكافحة الفساد لا تنص الملاحظ على أنّ 
مجمل الاتفاقیات فمیدانیة إجباریة، تفصیلیة واضحة في أحكام التزامات على 

تلك كذلك ، التعاون بالانسجام مع القانون الوطنيعلى أن یكونتنص 
المجرمین التي تعطي اعتبارا واسعا للمصالح بتسلیم ةالمتعلقالأحكام 

انین القووالقوانین الوطنیة في تنظیم المسائل المتعلقة بھ، بحیث نجد أنّ 
التي تتعارض فیما بینھا ولا تنسجم مع القواعد الوطنیة تتضمن العدید من 

، )44(ت التعاون الدولي بشكل یكون التسلیم منصف وسریع ومتوقعمتطلبا
صورة من صور الردع حین لا یجد المجرم المرتقب مأوى یفر بذلك فیمثل 

.إلیھ عند التخطیط لجرمھ
یعیق التعاون الدولي لاسیما فیما یتعلق بتسلیم مما ھوفي السیاق نفس

 ً التشریعات في العالم ب أغلالشروط التي تنص علیھا تلك المطلوبین دولیا
شارة باب تجدر الإمثل ما ھو الحال بالنسبة للتجریم المزدوج وفي ھذا ال

جریمة لا یجوز للدول 32وروبیة التي ألغت ھذا الشرط في إلى التجربة الأ
عضاء أن تتمسك بشأنھا بشرط التجریم المزدوج للتسلیم فیھا الأوروبیة الأ

خدرات وغیرھا، وھنا ینبغي على مثل جریمة الفساد والمتاجرة بالم
أكثر على فرار المجرمین للتضییق الاتفاقیات الأخرى أن تنحوا ھذا المنحى 

.    )45(من العقاب
:عدم التنصیص على منظمة دولیة مختصة كلیا أو جزئیاً في مكافحة الفساد-2

ظاھرة الدولة كبالرغم من الانتشار الواسع للفساد منذ أن وجدت 
أسس منظمة دولیة المجموعة الدولیة لم تساتھا نلحظ أنّ سیاسیة ومؤس

ویبقى لعل ذلك غیر مبرر وشراف على القضاء الفساد، حكومیة ھدفھا الإ
بالنظر إلى الكم الكبیر من المنظمات الدولیة التي تھتم بمسائل ربما كذلك 

أقل أھمیة من الفساد الذي ینخر العدید من دول العالم وینزل بھا من عالم 
.نسانما لذلك من تأثیر على حقوق الإولقوة إلى عالم الفقرا

نشاء منظمة دولیة خاصة بمكافحة الفساد یجرنا إوالحدیث عن مسألة 
إلى البحث في سبب عدم اھتمام الدول بذلك، بحیث یعتبر الفساد من أھم 
الوسائل والأدوات التي تستغل في العلاقات الدولیة بشكل واضح وجلي 

.لتقنینینقصھ فقط ا
فریقي یستثنى من ذلك بحیث أسس من الاتحاد الإوالجدیر بالذكر أنّ 

خلال الاتفاقیة منع الفساد ومكافحتھ المجلس الاستشاري حول الفساد داخل 
.        حاطة بجریمة الفسادكلفھ بعدة مھام من أجل الإالاتحاد الإفریقي و
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على أغلب التشریعات الملاحظ:انعدام الانسجام مع القوانین الوطنیة-3
من المقصود تحدید خاصة في م ھا على غیر تجانس وانسجاالعالمیة بأنّ 

بالآراء السیاسیة أو بالجرائم ذات الصلة بعض المفاھیم كتلك المتعلقة 
الجرائم المتعلقة بالتمییز على أساسا العرق أو الدین أو بقیة محددات 

ھ یجوز تسلیم فقت على أنّ بعض الدول اتالھویة، ھذا بالإضافة إلى أنّ 
المجرمین حتى ممن یكتسبون جنسیة الدولة المطلوب منھا مثلما ھو الحال 

طار المتعلق بالأمر بالقبض ة للاتحاد الأوروبي في القرار الإبالنسب
الأوروبي الذي لم یسمح برفض التسلیم بسبب الجنسیة والجدیر بالذكر أنّ 

رفض التسلیم بسبب الطابع حق الاتحاد الاوروبي لم یمنح كذلك للدول
.)46(السیاسي للجریمة

خاصة وبلمي تعمیم على المستوى العاغیر قابل للولعل ھذا الأمر 
فریقي أین تضعف حمایة حقوق الانسان في على المستوى العربي والإ

جرائم التسلیم بشأن الالتعبیر والمعتقد والرأي وبالتالي قد تصدر طلبات 
جھة أخرى قد یتجھ بعض الفاسدین إلى السعي إلى ومن ،من جھةسیاسیةال

اكتساب جنسیات أجنبیة فقط من أجر الفرار من العقاب من دولھم الأصلیة 
التي لا یجوز تسلیمھم إلیھا باعتبارھم كذلك مواطني دولة الجنسیة الجدیدة 

ھو الحال بالنسبة لبعض الدول ظاھرة بیع الجنسیة كماخاصة في ظلّ 
.  ةزمة الاقتصادیالألّ وروبیة في ظالأ

الخاتمة
لا یقبل إطلاقا التقلیل من الجھود الدولیة الرامیة للتعاون من أجل 
القضاء على الفساد عموماً وفي مجال الصفقات العمومیة خصوصاً، سواء 
على المستوى العالمي أو الإقلیمي وھذا بالرغم من التأخر الملحوظ في ذلك 

ائم الأخرى، مما ساھم بشكل غیر مشكوك فیھ بالمقارنة مع الاھتمام بالجر
في فرار الكثیر من ناھبي الأموال العمومیة في دول العالم من العقاب 

.والمتابعة نظرا لتوفیر الدول لھم الملاذ والمأوى الآمن
وبالرغم من الاتفاقیات الدولیة العدیدة التي كرست التعاون الدولي 

التطورات مع دوریة لتتماشى مراجعة إلى ھا بحاجة أنّ في مكافحة الفساد إلاّ 
التي تعرفھا الجریمة عندما تستغل التكنولوجیا بغرض إخفاء الجریمة، 

التشریعات تقریبا لاسیما في مجال التعاملات الالكترونیة بحیث نجد كلّ 
تبنت وقننت معادلة العقود الالكترونیة مع العقود الورقیة مما خلق الكثیر 

ة لتزویر وقرصنة ھذه العقود خاصة إضرارا بمصالح من الشبكات العالمی
.والفقیرةالدول الضعیفة 

الدول القویة تتحمل وبالإضافة إلى ما سبق، لا یخفى على أحد أنّ 
ھذه الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالفساد التي المسؤولیة الدولیة في ظلّ 
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- ستغمناتلالمركز الجامعي معھد الحقـــــــــــــــــوق            ؛الاجتھــــادمجلة 
الجزائر

للدول الأقل تطوراً تلزمھا جمیعا بالتعاون وتقدیم المساعدة التقنیة والعلمیة 
ما وإنّ مساعدتھا عدم لكن على العكس من ذلك لا تتوقف مسؤولیتھا على 

، والسیاسيالاقتصادي المستوى على الأخرى بالفساد في الدول للمتاجرة 
خر آبحیث تغطي على الفساد وتحمي أصحابھ مقابل خدمة مصالحھا و

.ال الفاسدةصحاب الأمولأصورة لذلك ظاھرة بیع الجنسیة في أوروبا 
الھوامش والمراجع المعتمــــدة

.من اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد09نظر المادة ا)1(
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد44المادة نظرا)2(

(3) L’office des nation unies contre la drogue et la criminalité, Questions
transversales sur la cooperation internationale, Nations unies , New York,
2008, p 08.

.الفقرة الرابعة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد44نظر المادة ا)4(
مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، الدلیل التشریعي لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة )5(

.190، ص2012، الأمم المتحدة، نیویورك، 2012لمكافحة الفساد، الطبعة الثانیة 
.الفقرة السادسة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد44نظر المادة ا)6(
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادثامنة الفقرة ال44نظر المادة ا)7(
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد16- 44/15حسب المادة )8(
.المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیة الأمممن 46وفقا للمادة ) 9(
مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة، الدلیل التشریعي لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة )10(

.167، ص 2012، الأمم المتحدة، نیویورك، 2012لمكافحة الفساد، الطبعة الثانیة 
.من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد45نظر المادة ا)11(
.من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد47انظر المادة) 12(
.من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد47انظر المادة) 13(
.من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد48انظر المادة) 14(
.من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد49انظر المادة ) 15(

(16)Ursula Cassani , la lutte contre la corruption internationale, éditions
ROMANDES , 2011, p 39.

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة09و 08حسب المادة ) 17(
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة13حسب المادة )18(
.م المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةمن اتفاقیة الأم16حسب المادة )19(
.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةمن17حسب المادة )20(
.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةمن18حسب المادة )21(
.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةمن19حسب المادة )22(
.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةمن21حسب المادة )23(
.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةمن27حسب المادة )24(

(25) Voir : l’article 26 de la  convention pénal du conseil de l’Europe sur la
corruption.

(26) Voir : l’article  27 de la convention pénal du conseil de l’Europe sur la
corruption.

.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحتھ15انظر المادة )27(
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.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحتھ16انظر المادة )28(
.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحتھ19انظر المادة )29(
.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحتھ18انظر المادة )30(
.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحتھ22انظر المادة )31(
.من بروتوكول المجموعة الاقتصادیة لغرب افریقیا حول الفساد14انظر المادة )32(
.ادیة لغرب افریقیا حول الفسادبروتوكول المجموعة الاقتصمن15انظر المادة )33(
.مریكیة لمكافحة الفسادمن الاتفاقیة الأ13انظر المادة )34(
.تفاقیة الأمریكیة حول مكافحة الفسادمن الا14حسب المادة )35(
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد16حسب المادة )36(
.ادمن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفس20حسب المادة )37(
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد21حسب المادة ) 38(
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد22حسب المادة )39(
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد23حسب المادة )40(
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد24حسب المادة )41(
.لعربیة لمكافحة الفسادمن الاتفاقیة ا25حسب المادة )42(
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد27حسب المادة )43(

(44) L’office des nation unies contre la drogue et la criminalité, Questions
transversales sur la coopération internationale, Nations unies , New York, 2008,
p 08.

(45) Ibid, p 09.
(46) Voir : Décision cadre sur le mandat d’arrêt européen, article 3.


